

	عقد عمل لمدة غير محددة



بين الأطراف التالية :

شركة ............................................................، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد ..........................، يقع مقرها بــ ............................................................، ويمثلها السيد/السيدة ............................................................ بصفته/بصفتها المدير(ة)، ويشار إليها فيما يلي بـ المؤجِّر
من جهة أولى

والسيد/السيدة ............................................................، تونسي(ة) الجنسية، مولود(ة) في ....../....../...... بـ ........................................، حامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية عدد .......................... الصادرة بتاريخ ....../....../......، والقاطن(ة) بـ 
ويشار إليه/إليها فيما يلي بـ العامل،
من جهة ثانية

تم الاتفاق على ما يلي :

الفصل الأول – التوظيف
يقوم المؤجِّر بتوظيف السيد/السيدة ............................................................ الذي/التي يوافق/توافق على العمل في .............................................................
يخضع هذا العقد لأحكام مجلة الشغل التونسية والتشريعات المعمول بها في القطاع المعني.

الفصل الثاني – مدة العقد
أُبرم هذا العقد لمدة غير محددة، ويبدأ سريانه ابتداءً من تاريخ ....../....../.......

الفصل الثالث – توقيت العمل
يلتزم العامل بالعمل بمعدل 48 ساعة أسبوعيًا، حسب التوقيت الذي تحدده المؤسسة وفقًا لحاجياتها.

الفصل الرابع – الأجر
يتقاضى العامل أجرًا شهريًا صافيا قدره .......................... دينار تونسي (د.ت)، يُصرف في نهاية كل شهر بواسطة .............................................................

الفصل الخامس – التزامات العامل
يتعهد العامل بما يلي:
تخصيص كامل وقته للعمل الموكل إليه؛ -
 احترام تعليمات المسؤولين عنه؛ -
المحافظة على السر المهني وعدم إفشاء أي معلومة دون إذن كتابي؛ -
الاعتناء بالتجهيزات والأدوات المسندة إليه؛ -
 -احترام النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل.

الفصل السادس – التصريحات
يصرّح العامل بأنه غير مرتبط بأي مؤسسة أخرى، ويتعهّد بإعلام المؤجِّر بكل تغيير يطرأ على وضعه الشخصي (العنوان، الحالة العائلية، ...).

الفصل السابع – أحكام عامة
تم تحرير هذا العقد في نسختين أصليتين، تحصّل كل طرف على نسخة منه. ويدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من التاريخ المبين أعلاه، ويبقى ساري المفعول إلى حين إنهائه وفقًا للقانون.

حرّر بـ ............................................................ في ....../....../......

الإمضاءات :

المؤجِّر                                                                                                                           العامل
                                        
